
3/13/2019 https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=219

https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=219 1/7

ng the Agenda Research Activities Publications Consultancy Partners

About LCPS | Contact | Careers

Growing Pessimism and
Concern over the State of
Lebanon's Economy

How do People in Lebanon
Perceive Corruption?

Voter Turnout and Vote
Buying in the 2018
Parliamentary Elections

Lebanon’s Parliamentary
Election of 2018: Seats,
Coalitions, and Candidate
Profiles

Search LCPS

Join our mailing li

 

Featured Analysis
 

 
كریم ضاھر, 

 
أستاذ محاضر في قانون الضرائب في جامعة القدیس یوسف

 
وزمیل باحث أول لدى المركز اللبناني للدراسات

 

 

 March 2019

البیان الوزاري لحكومة "إلى العمل"، بین الوعود والواقع والمرتجى 
 

 
                              

بمراجعة سریعة لما تضمنھ البیان الوزاري لحكومة "إلى العمل" الذي یحدد توجھات وسیاسات
الحكومة الجدیدة، یتكون للمراقب إنطباعاً أولیاً بأنھ جاء مشابھاً إلى حد ما للبیانات التي سبقتھ سیما
بالنسبة للمواضیع المتصلة بالسیاسات العامة للبلاد والمبادئ المتوافق علیھا بنتیجة التسویة السیاسیة
المعقودة بین القوى السیاسیة الطائفیة الرئیسیة منذ عقد ونیف؛ إنما مع رزمة من الوعود والعناوین
الجدیدة التي أفرزاھا كل من مؤتمر سیدر CEDRE مع برنامجھ للانفاق الاستثماري (CIP) كما

 
وتقریر McKenzie، والإصلاحات الملازمة لھما.

 
 

ھذا، وبالرغم من بعض العناوین البراقة والوعود الصادقة، یسُجل على البیان عمومیاتھ وأنھ غیر
مترافق، بالرغم من الأفكار الجیدة الطموحة المطروحة سیما تحفیز النمو، مع إجراءات إصلاحیة

فعلیة وواضحة المعالم في المجال الإجتماعي لتعزیز شبكات الأمان ومكافحة الفقر والحد من البطالة
والھجرة وغلاء الأسعار وتدني القوة الشرائیة وتأمین التغطیة الصحیة والتعلیم المجاني ذات المستوى

للجمیع كما وضمان الشیخوخة وغیرھا من الإجراءات التي طال إنتظارھا والتي یتحمل القطاع
الخاص، لغایة تاریخھ وفي میادین عدیدة، كلفتھا. فضلاً عن أنھ خالٍ من أي رؤیة مستقبلیة أو برنامج

 
موضوعي أو دراسة حیثیة بالخصوص المذكور.

 
 

أما في مجال المالیة العامة، وبالأخص بالنسبة لمواضیع الخلل الإداري والفساد المالي والتھرب
الضریبي وترشید الإنفاق وسواھم من العناوین الجازبة، فلم یصار إلى إعتماد أو حتى مجرد لحظ

خطة عمل جدیة واضحة المعالم مع تدابیر إجرائیة عملیة یتم تنفیذھا ضمن جدول زمني محدد المھل
والضوابط...لعلھ لسبب عدم النیة في الغوص في التفاصیل حیث یمكس "الشیطان" وتشتعل

Tweet

sletters

 er 11 Dec 2012-
13

 

 er 10 Oct-Nov 2012
 

 er 09 Aug-Sept

ful links

ations incubated
S 

nment agencies 

ational agencies
ganizations 

Share 0 Share

https://www.lcps-lebanon.org/agenda.php
https://www.lcps-lebanon.org/research.php
https://www.lcps-lebanon.org/activities.php
https://www.lcps-lebanon.org/publications.php
https://www.lcps-lebanon.org/consultancy.php
https://www.lcps-lebanon.org/partners.php
https://www.lcps-lebanon.org/about.php
https://www.lcps-lebanon.org/contact.php
https://www.lcps-lebanon.org/careers.php
https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=330&category=700&title=700
https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=329&category=700&title=700
https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=328&category=700&title=700
https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=326&category=800&title=800
https://www.lcps-lebanon.org/index.php
https://www.lcps-lebanon.org/mailingList.php
https://www.facebook.com/The-Lebanese-Center-for-Policy-Studies-1398043333774301/?fref=ts
https://twitter.com/LCPSLebanon
https://www.lcps-lebanon.org/featuredAnalysis.php
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.lcps-lebanon.org%2FfeaturedArticle.php%3Fid%3D219&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%22%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%22%D8%8C%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%89&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.lcps-lebanon.org%2FfeaturedArticle.php%3Fid%3D219
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters.php
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1364892906-LCPS%20newsletter%2011.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1364892906-LCPS%20newsletter%2011.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1358411799-LCPS%20newsletter10.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1358411799-LCPS%20newsletter10.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1355227934-LCPS%20newsletter%209.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/newsletters/1355227934-LCPS%20newsletter%209.pdf
https://www.lcps-lebanon.org/links.php
https://www.lcps-lebanon.org/links.php?id=5
https://www.lcps-lebanon.org/links.php?id=3
https://www.lcps-lebanon.org/links.php?id=4
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.lcps-lebanon.org%2FfeaturedArticle.php%3Fid%3D219&display=popup&ref=plugin&src=share_button


3/13/2019 https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=219

https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=219 2/7

التناقضات والخلافات؛ مع العلم أن ھذا الموضوع مفصلي وضروري لتوسیع قاعدة المكلفین وتحسین
الجبایة وزیادة الواردات عوضاً عن إجراءات أخرى مؤلمة كزیادة الضرائب أو إستحداث ضرائب

جدیدة لتخفیض العجز السنوي بنسبة 1% من الناتج كما أوصى بھ مؤتمر سیدر Cedre وإلتزمت بھ

 
الحكومة العتیدة.

 
 

 
الاصلاحات المقترحة

أول ما یسترعي الإنتباه في ھذا البیان الوزاري، ھو وفرة الإلتزامات والتعھدات والوعود التي تقطعھا
الحكومة وتدرجھا في أجزائھ كافة؛ً ومن جملت ھذه التعھدات: عبارات: "نریدھا حكومة أفعال لا

حكومة أقوال"؛ "حكومتنا تلتزم التنفیذ السریع والفعّال"؛ "الإلتزام بدءا من موازنة 2019"؛ "تتعھد
الحكومة بایلاء موضوع النقل"؛ "تلتزم الحكومة بالمضي"؛ "العمل على تأمین"؛ "تكرر الإلتزام"؛

 
وسواھا من التأكیدات والتصاریح الجازمة التي تمتد على كل مضامین وأجزاء البیان.

 
 

وإذا ما دخلنا أكثر في التفصیل، فإنھ یتبادر إلینا أنھ من الممكن توزیع ھذه التعھدات وما یلازمھا من
مقترحات إلى ثلاث فئات تمثل المراحل والمھل الزمنیة التي یقتضي أن تنُجز خلالھا تلك الوعود

والمشاریع؛ أي على المدى القصیر والمدى المتوسط والمدى البعید؛ ولكل منھا أھمیتھا بحیث أن أي
تقاعس أو إخلال أو تأخیر أو تباطؤ یقتضي أن یسستبعھ إجراء مقابل من قبل السلطات الرقابیة
القضائیة/الإداریة أو السیاسیة التشریعیة؛ وإذا تخازلت إي منھا، فتعود المبادرة في حینھ حتماً لآ

 
محال إلى الرأي العام اللبناني بمجتمعھ وقواه الحیةّ.

 
 

بالفعل، فإنھ یتجلى مما سُمي "البرنامج" أو "السلة المتكاملة" تدابیر وإجراءات فوریة محددة المھل،
بصورة صریحة أو ضمنیة، إلتزمت الحكومة إنجازھا إما خلال السنة الراھنة (2019) أو السنة

اللاحقة (2020) على أبعد تقدیر؛ وعددھا حسب الإحصاء التحلیلي الذي قمنا بھ 25 تدبیر وإجراء
یتوزعون على كافة المیادین والقطاعات من صحة وبیئة وطاقة ونفط وإتصالات ومالیة عامة

ومحاسبة عمومیة وتجارة وأعمال وسواھا من المواضیع الحیویة المفصلة ضمن الفئة الأولى (على
المدى القصیر) في الملحق التابع.  ولعلّ من أھم تلك التدابیر، مناقشة وإقرار قانون موازنة 2019

بالإضافة إلى قطع الحساب عن السنوات السابقة. علماً بانھ یقتضي من جھة، أن یتم الإقرار في اسرع
وقت ممكن نظراً لتخطي المھل الدستوریة والدخول في محظور الجبایة والإنفاق غیر الشرعیین -
رغم تسویتھما غیر الدستوریة أخیراً بموجب قانون ھجین كرر تجربة القانون رقم 717 تاریح

3/2/2006 الذي أطلق العنان في حینھ لتمادي إستعمال القاعدة الإثني عشریة على إمتداد أحد عشر
عاماً - وأن لا یحجب ذلك، من جھة أخرى، إلزامیة المبادرة والانكباب إلى إعداد وإقرار موازنة سنة

 
2020 ضمن المھل مع تضمینھا رؤیة اقتصادیة واضحة وإصلاحات بنیویة وإجرائیة.

 
كما ومن المقترح أیضاً بالتلازم تجمید التوظیف والتطویع خلال عام 2019 تحت المسمیات كافةً في

كافت الإدارات والمؤسسات بما فیھ الأمنیة، وإعادة ھیكلیة القطاع العام من خلال دراسة وصفیة
شاملة للعاملین فیھ تبین أعدادھم وإنتاجیتھم والشواغر؛ ناھیك عن تحدیث قانون المشتریات العامة
والمناقصات وإعداد وإقرار دفتر الشروط النموذجیة لتعزیز الشفافیة. كل ذلك، مع دعوة نتمناھا

 
صادقة لإشراك المجتمع المدني في صنع القرار.

 
 

أما الفئة الثانیة من التدابیر الموعودة، فھي تتضمن إجراءات وبرامج على المدى المتوسط تتراوح
مھل إنجازھا الزمنیة بین سنتین وأربع سنوات على أبعد تقدیر؛ أي مدة عھد الحكومة الحالیة إن
عمرت إلى حین الإنتخابات النیابیة الجدیدة أو الرئاسیة أیھما أقرب. ومن ضمن ھذه الإجراءات

والتدابیر الجاري تفصیلھا ھي أیضاً في الملحق التابع، وعددھا عشرین تدبیر، نلحظ توسعة قاعدة
المكلفین وتفعیل الجبایة ومكافحة الھدر والتھرب الجمركي والضریبي، وتحدیث القوانین وأسالیب

العمل في الإدارة الضریبیة الذین طال إنتظارھم. كما نجد أیضاً من ضمن التدابیر الإداریة الھادفة إلى
تخفیض الإنفاق والعجز، قانون برنامج متعلق بإنشاء مبان حكومیة تقلص اللجوء إلى الإستئجار

وتفعیل الحكومة المالیة والخدمات الإلكترونیة وإصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام. ھذا، فضلاً
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عن بعض المقترحات الواردة في Cedre وتقریر McKenzie كتنویع القطاعات الإنتاجیة والخدماتیة
ووضع برنامج حوافز جدیدة لتطویر النشاطات المنتجة في الإقتصاد وسیما الزراعة والصناعة

والسیاحة البیئیة والدینیة والإستشفائیة مثلاً. أو حتى إجتماعیة كتأمین التغطیة الصحیة الشاملة للبنانیین

 
وقوانین التقاعد وضمان الشیخوخة.

 
 

أما التدابیر الأخرى الملحوظة والمصنفة في خانة وفئة الإجراءات على المدى البعید، فھي أشبھ
بإعلان نیات ومھارات لفظیة؛ وبالتالي، فإن تنفیذھا قد یمتد لسنوات قد تتخطى عمر الحكومة الحالیة

 
وربما ولایة الحكومة التي ستلیھا أو ما بعد بعد.

 
 

 
تساؤلات مشروعة وخارطة طریق لإصلاح فعلي وناجع

 
 

على ضوء كل ما تقدم، وكما بات معروفاً ومعترفاً بھ في الوقت الراھن، فإن نیة الحكومة وطموحاتھا
من جھة ووضع المالیة العامة والإمكانیات الفعلیة المتوفرة من جھة أخرى یمكن أن یطُلق علیھما

 
مقولة "العین بصیرة والید قصیرة". فمن أین البدایة إذاً وما ھي الأولویات؟

وفي ھذا السیاق، ولما كانت الحكومة الجدیدة قد تعھدت رسمیاً بتنفیذ الوعود والمشاریع المنوه عنھا
أعلاه والمفصلة في الملحق التابع وذلك، ضمن فترات زمنیة محددة؛ ولما كان من الطبیعي أن تتُرجم
ھذه الإلتزامات بمشاریع وإعتمادات ومبادرات یندرج معظمھا ضمن سیاسة حكومیة تترجمھا قوانین

الموازنة وفزلكاتھا؛ وبما أن النظام اللبناني لم یزل یعتمد على المفھوم التقلیدي لإعداد وعرض
الموازنة وھو ذات طابع مالي ورقمي محض یقوم على مبدأ التقسیم الإداري أو ما یسمى "بموازنة
البنود"- یصعب معھا قراءة وفھم الحسابات العامة ومشروع الموازنة على حدٍ سواء بغیة مناقشتھا
بفعالیة وموضوعیة ومن ثم مراقبة التنفیذ كما وتنفیذ الأھداف والبرامج الملازمة - وبما أنھ لا یمكن
مساءلة النواب إلا إذا استطاعوا ھم مساءلة السلطة التنفیذیة؛ وبما أن البیان الوزاري قد إلتزم إشراك

 
المجتمع المدني في صنع القرار؛

 
 

Budget de) فعلیھ، ولكل الأسباب المعروضة، وبإنتظار العبور الآمن إلى موازنة المھام
Missions) التي تندرج ضمنھا البرامج (Programmes) للوصول إلى إحلال وتكریس مبدأ
الصدقیة  (Sincérité Principe de) على عملیتي إعداد وتنفیذ الموازنة فضلاً عن موجب

النتیجة والمساءلة، یضحى من المجدي إن لم یكن من الضروري تمكین المجتمع المدني، عن طریق
جمعیاتھ ومنظماتھ الأكثر تمثیلاً، من إجراء رصد دوري لأعمال الحكومة وإدارتھا المالیة للمال العام

كما ومن خلال معاییر تقییم أداء ومحاسبة دوریة للمسؤولین وأولیاء الأمر. ھذا، ولا یوجد ضرر
إضافةً في تمكین المجتمع المدني بالموازاة، عن طریق التشاركیة، من وضع الضوابط المسبقة لأي
جنوح أو تبذیر كما والإطلاع على والتدقیق في جمیع موارد الدولة ونفقاتھا بكل شفافیة وبصورة
مفصلة دون إخفاء أو إغفال وسیما من خلال قانون "حق الوصول إلى المعلومات" ومراسیمھ

التطبیقیة. مما یستتبع حتماً، في حال تخازل السلطة التشریعیة و/أو السلطات الرقابیة بالقیام بمھامھا
وإلتزاماتھا لمحاسبة الحكومة أو أي من الوزراء غیر الملتزمین بالتعھدات الآنفة الذكر ضمن المھل

الزمنیة المحددة لھا، إلى إنتقال مسؤولیة التتبع والتقویم والمساءلة إلى المجتمع المدني الذي یتعین علیھ
رفع الصوت وعرض الموضوع على المنابر الإعلامیة والضغط  لكي یصار إلى طرح الثقة

 
بالمسؤول المتقاعس أو الحكومة جمعاء وفقاً للحال.      

 
 

 
ھذا من جھة التتبع والرقابة والمساءلة،

 
 

أما لجھة الإجراءات العملیة، فلا حیلة (ولا مھرب) إلا بترشیق الإنفاق وتعزیز الواردات. وقد
تضمنت مقدمة البیان الوزاري التمھید والتحضیر لذلك (وفق ما جاء في النص) "لقرارات وتشریعات

وإصلاحات جریئة ومحددة، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدھور الأوضاع الإقتصادیة والمالیة
والإجتماعیة نحو حالات أشد صعوبة وألماً، وھو ما ستبادر إلیھ الحكومة..." وإنما دون أن یصار
بالمقابل إلى تحدید أو توصیف أیة إجراءات تبغي الحكومة إتخاذھا بھذا الخصوص، بصورة علنیة
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وصریحة، أو حتى تعیین الفئات التي سوف یقع عبء تحمل وزر ونتائج تلك التدابیر "المؤلمة" علیھا
وبأي نسبة وحسب أي توزیع وعما إذا كان سوف یتم إحترام مبدئي العدالة والمساواة الأفقیتین

والعمودیتین، أي التوزیع العادل والمنصف بحسب إمكانیات وظروف كل مكلف ووضعھ الخاص؟ لا
بل أكثر من ذلك، فمن المشروع التساؤل إذا كان ھناك أي نیة صادقة لتحمیل اعباء الدین العام
والخسارة المتراكمة وفقاً لنسب الإستفادة السابقة من التدابیر والمخالفات المتمادیة التي أدت على

إمتداد العقود، بما أدت إلیھ، إلى تفاقم الدین العام وزیادة العجز في الموازنة بصورة مطردة
ووصولھما إلى ھذه الأحجام المقلقة. أي، بصریح العبارة، تحمیل العبء الأكبر من الدین والإلتزامات
إلى المصرفیین والمطورین العقاریین والسماسرة والریعیین والمكتومین، وكل من تھرب أو تملص
عمداً من تسدید الضرائب المتوجبة قانوناً علیھ وأخفى أرباحھ بصورة غیر مشروعة خلال عقود

 
خلت، ناھیك عن مرتكبي المخالفات بالجملة على الأملاك العامة (إلخ.).

 
مع العلم والتأكید، إذا لزم، أن إعتماد مبدأ "أولویة النفقات على الواردات" المنشود لم یعد ممكن

التطبیق راھناً بعد أن أصبحت الموازنة تنوء تحت أعباء مالیة باھظة، لا بد معھا من مراعاة طاقة
البلاد المالیة والآثار الإقتصادیة والإجتماعیة التي یمكن أن تترتب على التوسع في زیادة بعض

 
الضرائب كالضریبة على القیمة المضافة نظراً لعدم عدالتھا.

 
 

ولعلھ كان من الأجدى، بدلاً من التلویح بشبح زیادة الضرائب، إعتماد مشروع متكامل للحدّ من
التھرب الضریبي بتوسیع قاعدة المكلفین وإعتماد الرقم الضریبي الموحد وإستعمالھ في كل الصفقات

والعملیات المھنیة والخاصة كما وإلغاء إعفاءات باتت بالیة وتجاوزھا الزمن ولم تعد متلائمة مع
الظروف التي بررتھا في حینھ. ومن رزمة التدابیر العملیة الإصلاحیة الأخرى، إعتماد الضریبة
الموّحدة على الدخل التي طال إنتظارھا لأن تأجیلھا یضعف الإلتزام الضریبي ویخسر الخزینة

إیرادات تتراوح حسب بعض الخبراء بین 0.5% و1% من الناتج المحلي على أدنى تقدیر (أي بین
185 و 375 ملیون دولار) كما وزیادة معدل الضریبة على أرباح بعض الشركات التي تتمتع

بإمتیازات خاصة أو ھي مضرّة للبیئة كالكسارات مثلاً، بصورة منطقیة وموضوعیة ودون إجحاف أو

 
تجاوزات.

 
 

لا بل أكثر من ذلك، فلعلھ من المفید الإمتثال الیوم إلى ما أوصت بھ بعض المنظمات والھیئات الدولیة
الفاعلة أو التمثل بتجربة المملكة المتحدة والولایات الأمركیة المتحدة في بدایة الثمانینات من القرن

starve the) "الماضي خلال عھدي الرئیسین تاتشر وریغان بإعتماد نظریة "تجویع الوحش
beast) المستوحاة من میلتون فریدمان، أي خفض الضرائب لإلزام الإدارة على التقشف وتنقیة

الشوائب وإجراء ما یلزم لإصلاح الأمور وتخفیض النفقات الجاریة التشغیلیة غیر المجدیة. وقد تكللت

 
تلك التجربتین كما نعلم بنجاح باھر وفورة إستثماریة/إقتصادیة أنتجت فرص عمل ونمو.

 
 

 
المحاذیر

 
 

بعد العرض المسھب لوعود وتعھدات الحكومة التي یقابلھا مسؤولیة تتبع ومساءلة ومحاسبة، لا یسعنا
في الختام إلا أن نحذّر من مغبة إتخاذ أي إجراءات أو خطوات متسرعة و/أو غیر مبنیة على دراسة

وقع أثر وجدوى إقتصادیین. ومن ھذا المنطلق نوصي مجدداً بتجنب إتخاذ أي إجراء، في الوقت
الراھن، من شأنھ أن یؤثر على مفھوم الوفرة الضریبیة بعناصرھا الثلاثة أي الإنتاجیة والإستقرار

والمرونة. وكان برتیلیمي یقول في ھذا السیاق أن "المعدلات الضخمة تقضي على حصائل
الضریبة". وبالتالي، فھي توصل لا محال إلى نتائج معاكسة ومناقضة لتلك المرجوة كما حصل مع

 
القانون رقم 64/2017 الھادف إلى تمویل السلسلة وما لازمھا من تعویضات وحقوق .

 
 

وبما أن البیان الوزاري شبھ خالٍ من أي مخطط تنظیمي أو برنامج مدروس ومنسق ومتكامل یطمح
إلى إجراء نقلة نوعیة على ھذا الصعید، وإنطلاقاً من المبادئ الجوھریة لعلم المالیة العامة الحدیث

والمتطور، یتعین على الحكومة المبادرة الفوریة، في سیاق إعداد موازنتیھا للعامین 2019 و2020،
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على تحدید الأھداف بصورة دقیقة وأن تلتزم بھا وفقاً للنظام الدمقراطي المبني دستورنا علیھ؛ مما
یتیح تحمیلھا مسؤولیة عدم أو سوء الإنجاز. ھذا، ومع السھر على أن تحُضر وتقُرر ھذه الموازنتین
في ضوء المعلومات التي تقدمھا "الموازنة الإقتصادیة الوطنیة" المبنیة على دراسة أوضاع البلاد

الإقتصادیة والمالیة العامة. وإلا، وبغیاب أیة آلیة واضحة أو خطة متكاملة لترجمة الوعود، فمن شأن
العمومیات والعبارات المبھمة والفضفاضة التي تعتري البیان، إعطاء المسؤولین زریعة لعدم التفیذ

 
والإنجاز كما ومادة تجاذب فیما بینھم لعدم الإلتزام والھروب من المحاسبة كما إعتادوا.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

ملحق : قائمة بالتعھدات والإجراءات الواردة في البیان الوزاري  المزمع إنجازھا ضمن فترة زمنیة

 
قصیرة أو متوسطة

 
 

 
الفئة الأولى- على المدى القصیر (2019/2020):

 
 

وھي إجراءات محددة المھل بصورة صریحة أو ضمنیة وواضحة؛ وقد إلتزمت الحكومة إنجازھا إما

 
خلال السنة الراھنة (2019) أو السنة اللاحقة (2020) على أبعد تقدیر؛ ونوجزھا كما یلي:

 
 

مناقشة وإقرار قانون موازنة 2019 بالإضافة إلى قطع الحساب عن السنوات السابقة.
الإلتزام بدءا، من موازنة 2019 بتصحیح مالي لا یقل عن 1% سنویاً من إجمالي الناتج المحلي
على مدى خمس سنوات (أي إلتزم سنوي) من خلال زیادة الإیرادات وتقلیص الإنفاق، بدءا من

خفض العجز السنوي لمؤسسة كھرباء لبنان.
خفض النفقات الإستھلاكیة في الموازنة بما لا یقل عن 20 بالمئة، عن موازنة العام 2018 (أي

خلال العام 2019).
مع مراعاة أحكام القانون رقم 46 (أو بالأحرى طبقاً لھ)، تجمید التوظیف والتطویع خلال عام

2019 تحت المسمیات كافةً في كافت الإدارات والمؤسسات بما فیھ الأمنیة.
إعادة ھیكلیة القطاع العام من خلال دراسة وصفیة شاملة للعاملین فیھ تبین أعدادھم وإنتاجیتھم

والشواغر والفوائض وتحدد على أساسھا الحاجات الوظیفیة على المدیین القصیر والمتوسط.
تعیین مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والشركات المختلطة.

إقرار الإستراتجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ومشاریع القوانین ذات الصلة كما وإصدار المراسیم
التطبیقیة لقانون "حق الوصول إلى المعلومات".

تحدیث قانون المشتریات العامة والمناقصات وإعداد وإقرار دفتر الشروط النموذجیة لتعزیز
الشفافیة.

تحسین بیئة الأعمال عبر إقرار سلسلة من القوانین المرتبطة بتحسین عمل المؤسسات والشركات
بدءاً من مشروع قانون التجارة البریة والشركات  والإفلاس والتصفیة والإعسار كما وقوانین الملكیة

الفكریة.
تأمین التغذیة الكھربائیة 24/24 وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كھرباء لبنان وتعیین مجلس إدارة

جدید لھا كما وتعیین أعضاء الھیئة الناظمة لقطاع الكھرباء.
تلزیم تراخیص بلوكات الدورة الثانیة للتنقیب عن النفط والغاز قبل نھایة العام 2019.

إصدار المراسیم التطبیقیة لقانون "دعم الشفافیة في قطاع البترول".
إستكمال تنفیذ خطة إدارة النفایات الصلبة وإصدار المراسیم التطبیقیة لقانون الإدارة المتكاملة

للنفایات الصلبة.
تعیین الھیئة الناظمة للإتصالات وتعیین مجلس إدارة Liban Telecom تمھیداً لتشركتھا.

إستكمال تحدیث شبكة الخطوط الثابتة وإستكمال تمدید شبكة الحزمة العریضة للألیاف الضوئیة في
كل أنحاء البلاد تباعاً وحتى نھایة 2020.
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ملئ الشواغر في قطاع النقل وتعیین أعضاء الھیئة الناظمة للطیران ومجالس إدارة المرافئ.
إعتماد دراسات الأثر البیئي في تنفیذ المشاریع كافةً.

معالجة تلوث نھر اللیطاني وبحیرة القرعون. ومن حیث حمایة البیئة بشكل عام، الوقف الفوري
لمصادر التلوث.

إصدار المراسیم التطبیقیة لقانون حمایة نوعیة الھواء وتحفیز العمل المناخي (رقم 78/2018).
في المجال الصحي: تعزیز دور المستشفیات الحكومیة وتعیین مجالس إدارتھا؛ كما وتخفیف كلفة

الدواء.
وضع سیاسة إسكانیة وإعتماد سیاسة دعم القروض الإسكانیة ضمن المؤسسة العامة للإسكان.
وضع خطة لبناء سجون مركزیة وتأھیل السجون الحالیة مع العمل على إعادة تأھیل السجناء.

إستكمال التعیینات في الجامعة اللبنانیة وتنفیذ قانون التعلیم العالي مع تعزیز الرقابة.
إلغاء وزارة المھجرین والصندوق المركزي في مھلة سنتین بعد تأمین الإعتمادات اللازمة

لإستكمال ما تبقى من ملفات عالقة.
إشراك المجتمع المدني في صنع القرار.

 
    

 
الفئة الثانیة- على المدى المتوسط (3/4 سنوات):

 
 

وھي إجراءات یفھم من مضمونھا و/أو إیحاءاتھا أنھا تمتد على سنتین أو ثلاث أو أربع سنوات على

 
أبعد تقدیر؛ ونوجزھا كما یلي:

 
 

توسعة قاعدة المكلفین وتفعیل الجبایة ومكافحة الھدر والتھرب الجمركي والضریبي، وتحدیث
القوانین وأسالیب العمل في الإدارة الضریبیة.

العمل على عدالة التقدیمات والمساواة بین المستفیدین من الصنادیق والمؤسسات كافة في القطاع
العام بھدف تخفیف العبء على الخزینة العامة.

تنفیذ قانون البرنامج المتعلق بإنشاء مبان حكومیة تقلص اللجوء إلى الإستئجار.
تغعیل الحكومة المالیة وتطویر مستوى خدمات وزارة المالیة الإلكترونیة، كما وتعزیز المحاسبة

وتطویر التدقیق الداخلي.
الإلتزام بأن یكون التوظیف والتطویع في السنوات الأربعة اللاحقة لسنة 2019 مساویاً لنصف عدد

المتقاعدین السنوي وذلك شرط أن یكون العجز قد خفض أقلھ ألى المستوى المذكور في البیان.
إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام.

متابعة تنفیذ الإصلاحات الجمركیة من خلال تبسیط الإجراءات وتحدیث الأنظمة والدفع
الإلكتروني.

تنفیذ الحكومة الإلكترونیة تمھیداً للتحول الرقمي.
تخفض كلفة الإنتاج في قطاع الطاقة عبر إستخدام الغاز الطبیعي وتنویع مصادر إنتاج الطاقة.

إقرار إنشاء الصندوق السیادي وقانون التنقیب عن النفط والغاز في البر.
تنفیذ التدابیر الموعودة في قطاع الإتصالات لجھة تأمین تغطیة عالیة الجودة وخفض التكلفة وبناء
.hub وتمدید كابل بحري ثالث وتحویل لبنان إلى مركز إقلیمي Cloud مركز بیانات وطني وسیما

كما وتطویر قانون الإتصالات وفتح القطاع للإستثمارات الخاصة.
إلغاء وزارة الإعلام وتشكیل المجلس الأعلى للإعلام.

تنویع القطاعات الإنتاجیة والخدماتیة ووضع برنامج حوافز جدیدة لتطویر النشاطات المنتجة في
الإقتصاد وسیما الزراعة والصناعة والسیاحة البیئیة والدینیة والإستشفائیة.

إعادة النظر في الإعفاءات الجمركیة والإتفاقیات؛ مع العمل الجدي على التسویق الخارجي
للمنتجات المحلیة ومطابقتھا للمعاییر الدولیة عبر التقنیات اللازمة.

إعادة تأھیل المواقع المشوھة بیئیاً وإعتماد مخطط توجیھي للمقالع والكسارات ضمن سیاسة
مستدامة. كما وتطبیق مرسوم ترتیب الأراضي بما یحمي الجبال والشواطئ والأراضي الزراعیة

والمساحات الخضراء.
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العمل على تأمین التغطیة الصحیة الشاملة للبنانیین غیر المشمولین بأي نظام تغطیة آخر والعمل
على إقرار قوانین التقاعد وضمان الشیخوخة.

تحدیث قانوني العمل والضمان الإجتماعي مع تطویر الموؤسسة الوطنیة للإستخدام لمكافحة
البطالة.

تعزیز دور المدارس الرسمیة والجامعة اللبنانیة؛ كما وتطویر المناھج التعلیمیة بما یتناسب مع
متطلبات الإنتماء الوطني والتطور العلمي مع السعي إلى تعمیم خدمة الإنترنت على قطاع التعلیم

عامةً.
تفعیل دور المؤسسات العامة لإدارة وتشغیل المنشآت الریاضیة والكشفیة وصیانتھا وتطویرھا؛ مع

خطة موازیة فعالة للنھوط بقطاعي الریاضة والشباب وتحفیز الإبداع.
متابعة التعاون مع المجلس النیابي لمتابعة إقرار قانون اللامركزیة الإداریة.
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